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إنه فى يوم          الموافق   /     / 2004 

بناء على طلب السيد    /مركزلمحلة الكبرى   

 محله المختار  مكتب المحامى بالمحلة الكبري 

انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-

1- /  المقيمة بناحية الابشيط مركز المحلة  الكبرى 
                                                                                         مخاطبأ مع 

الموضوع

 بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 526 لسنة 2003  شرعي مركز المحلة الكبرى والصادر بتـــاريخ15 /1/2004والقاضى منطوقة
 ((بإلزام المدعى علية  بان يؤدى للمدعية شهريا من تاريخ الامتناع فى 1/12/2002مائة جنية نفقة زوجية لها بأنواعها المطلوبة و مبلغ مائة و أربعون جنية نفقة للصغيرين مناصفة  بأنواعها المعادلة ذلك من تاريخ الامتناع الحاصل 1/1/2003 و امرتة بالأداء و أعفت الدعوى من المصاريف)
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنف مما حدا بالطالب لاستئنافه   و الحكم بالآتي  :

الطلبات :

 قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد 0   

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القضاء مجددا برفض الدعوى و الزام رافعها بالمصاريف و أتعاب المحاماة   و ذلك للأسباب الآتية  

1/خطأ في تطبيق القانون 

2/ الفساد في الاستدلال 

3/ القصور في التسبيب و المغالاة في فرض النفقة
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً  و علنة قانونا للمستأنف طلب في ختامها الحكم للمستأنف ضدها  على المستأنف  بالآتي (بفقة شهرية لها و الصغار اسماء و احمد من تاريخ 1/1/2003 تاريخ امتناع المدعى علية 

و   تدوالت الدعوى بالجلسات و بجلسة 11/12/ 2003 حضر و كيل المدعى علية و حضرت المدعية  بوكيل  و بجلسة 1/1/2004 حضر وكيل المدعى علية طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات بان المدعى علية يقوم بالانفاق على المدعية و الصغار  

أوجــــة الاستـــئناف

1- الخطا في تطبيق القانون 

حيث أن الحكم قد اخطأ فى تطبيق نص المادة 25 من قانون 1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م    و التي تشترط استحقاق النفقة للزوجة هو امتناع الزوج عن الإنفاق   حيث يقوم المستأنف  بالأنفاق على المدعية و الصغار    حيث تقيم المدعية و الصغار  مع المستأنف فى منزل واحد  و يوفر لهم احتياجاتهم من المأكل و ملبس و كافة لوازمهم  و يسعى دائما لتوفير كافة احتياجاتهم من ملبس و مأكل و سداد رسوم المدرسة و شراء الملبس المدرسي لهما ألا ان المستأنف ضدها عندما علمت بان المستأنف تزوج بأخرى أخذت تكيد لة علما بأنة لم يقصر فى كافة احيناجات المعيشة لها و الصغار  و قد طلب المستأنف من محكمة أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات بأن المستأنف يقوم بالأنفاق على زوجته و اولادة  توفير كافة احتياجاتهم من وسائل المعيشة 0 و ذلك ثابت بايصالات تفيد استلام المستأنف ضدها للنفقة لها و الصغار   و إن التفات حكم أول درجة يشوبه بالقصور الواضح والذي يستوجب معة إلغاء و نقضة 

 (بناء الحكم على واقعة لاسند لها بأوراق او مستندة الى مصدر موجود و لكنة مناقض لها او يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منة 0 اثرة 0 بطلان الحكم 0(الطعن رقم 31 لسنة 66ق ((أحوال شخصية – جلسة 25/11/2000))

ثانيا /الفساد في الاستدلال 

 كما استناد محكمة أول درجة الى تحريات المباحث   لها السلطة التقديرية التامة فى الأخذ بها  او عدم الآخذ بها وحيث إن تلك التحريات لا تعدو حجة الا على مجريها حيث ان المستأنف يعمل بورشة ميكانيكية بأجرة يومية سبعة جنيها       

 كما ان محكمة أول درجة لديها نمو زج نفقة مطبوع لديها لجميع قضايا النفقة التى تحكم  فيها  و تنست ان هنالك  أسباب مخلتفة كان عليها آن توضحها فى حيثيات ذلك الحكم  حيث لم توضح السند القانوني لفرض   
حيث أن حكم أول درجة قد اعتمد كل الاعتماد فقط على التحري  0كما ان المستأنف ضدها  لم تقدم ثمة مستندات تؤكد أقوالها والتي لا يؤازرها إي دليل بالأوراق  

3/   القصور في التسيب   والمغالاة في المفروض  : 

حيث أن محكمة أول درجة قد أخلت إخلالا جسيما  فى تسبيب الحكم لم تسبب الحكم التسبيب القانوني لما قررته فى  منطوق حكمها فلم تقدم الأسباب   تلك  0 فلابد ان يكون هناك مبرر مسوغ لحكم المحكمة 0

 كما هناك إخلال  بحق المستأنف حيث أنها قضت بفرض نفقة للمستأنف ضدها وذلك اعتمادا  على تحريات المباحث و التي جاءت متناقضة  مع حال المستأنف  و حالته المادية  و الاقتصادية حيث يعمل فى ورشة ميكانيكية بيومية سبعة جنيهات وحيث ان نفقة الصغار  تحدد على مدى يسار المستأنف ومدى متطلباتهم 0 كما ان المستأنف متزوج بأخرى تحتاج  الأنفاق عليها   

(( لينفق كل ذو سعة من سعة من سعة ومن قدرة رزقا فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا مما أتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا ))        صدق الله العظيم 

لذ لــــــــك

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلا إلى حيث يقيم المعلن إلية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور أمام محكمة المحلة الكبرى للأحوال الشخصية دائرة شرعي مستأنف وذلك بجلستها المنعقدة بها صباح يوم الأربعاء ن الموافق   /    /  2004 م وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة ما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية 

أولا / قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى الميعاد 

ثانيا / وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى و الزام رافعها بالمصروفات و اتعاب المحاماة 
                                                                    لاجــــل العـــــلم ،،،،

http://kenanaonline.com/basune1






بسم اللة الرحمن الرحيم


 


استئناف حكم نفقـة فى الدعوى رقم لسنة2003 شرعي  مركز المحلة و المحكوم فيها بجلسة 15/1/2004 
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